




المبحث الأول

حجج الداعين إلى كتابة القرآن بالرسم الإملائي, ومناقشتهم 

بدأت فكرة كتابة القرآن بالرسم الإملائي ـ أي بالهجاء المعروف لدى الناس ـ منذ وقت مبكر يعود إلى القرن الثاني الهجري, لما سُئل الإمام مالك ـ رحمه الله ـ (ت179هـ) عن شرعية كتابة المصحف على ما استحدثه الناس من الهجاء. 

ثم صارت تظهر من حين إلى آخر مثل تلك الأفكار والدعوات، والتي تهدف إلى مخالفة الرسم العثماني وكتابة المصحف بالرسم الإملائي وإن اختلفت في صورة التطبيق. 

وقد سبق تفصيل إلى أقوال العلماء حول هذه المسألة(1)، وبيان موقفهم من التزام الرسم العثماني, وقول بعضهم بجواز مخالفته, كالبَاقِلاني (ت403هـ)(2)، والعزّ بن عبد السلام (ت660هـ)(3), وبدر الدين الزَّركشي (ت794هـ)(4), وابن خلدون (ت808هـ)(5)، وقد سبق تفصيل آرائهم، بما يغني عن إعادته هنا.
ثم استمرت مثل تلك الأفكار، والتساؤلات، والدعوات، على اختلاف نواياها حتى ظهر دعاة التجديد في القرآن الرابع عشر الهجري، يدعون تغيير الرسم العثماني؛ ليوافق ما هو مألوف لدى الناس من قواعد الإملاء التي استقروا عليها.
ويمكن تقسيم تلك الدعوات بالنظر إلى النتيجة التي تؤول إليها إلى قسمين:

1- كتابة المصحف كاملاً بالرسم الإملائي.

2- قصر الرسم العثماني على مصاحف الخواص، وإباحة رسم المصحف للعوام بالاصطلاح الشائع عندهم.
أولاً: الدعوة إلى كتابة المصحف كاملاً بالرسم الإملائي:
ظهرت الدعوة إلى كتابة المصحف كاملاً بالرسم الإملائي, مستندة إلى مستند أساس وهو أن التزام الرسم العثماني ليس واجباً تأثم الأمة بتركه, وأنه يجوز تغييره وقد دعت الحاجة إلى ذلك؛ للتيسير على العامة والحرص على الناشئة.

ثم صاحب هذه الدعوة دعوات مشبوهة في هذا العصر، عمادها الرأي المجرد، وهناك من دعا إلى ذلك بحسن نية لكنها دعوة ينقصها العلم الشرعي(1).
ولا يمكن الجزم بمقاصد تلك الدعوات إلا أن الدعوة نفسها وما أحيط بها تستوجب الحذر، وتملي نظرة أوسع وأشمل لحماية القرآن الكريم.
لهذا كان من المناسب أن تُناقش تلك الدعوات من خلال الحجج التي اعتمدت عليها، ثم يُستعرض ما يستلزم بقاء الرسم العثماني على ما هو عليه, وبالمقارنة بين الحالتين تتضح المسألة.
انطلقت الدعوة إلى كتابة المصحف بالرسم الإملائي من أحد مبدأين:
1- مبدأ الضرورة، والاعتماد على المصالح العامة وقواعد الشريعة، ويرى أصحاب هذا المبدأ وجوب التزام الرسم العثماني لكن للضرورة ـ وهي التيسير ـ أحكامها.
2- مبدأ عدم وجوب التزام الرسم العثماني أصلاً، وبالغ بعضهم في ذلك إلى حد الإساءة إليه.
الحجج التي استند إليها أصحاب المبدأ الأول، ومناقشتها:
1- قالوا: لقد أَلِف العامة قواعد الإملاء التي يسير عليها عصرهم، وتشق عليهم قراءة القرآن بالرسم العثماني الذي لا يوافق هذه القواعد ـ في بعض المواضع ـ، فإذا كتب المصحف بالرسم الإملائي الذي ألفوه كان في ذلك تيسير عليهم، وعلى الناشئة منهم بشكل خاص، ولتمكنوا من قراءته دون تحريف، ومن القواعد الثابتة في الشريعة أن المشقة تجلب التيسير. قال تعالى: ( ((((((( (((( (((((( (((((((((( (((( ((((((( (((((( (((((((((( ((1)، وقال: ( ((((( (((((( (((((((((( ((( ((((((((( (((( (((((( ((2)(3).
2- في عهد بني أمية كثر دخول الأعاجم في الإسلام، واختلط بهم مسلمو العرب، وكثر اللحن، وخيف على كثير من المسلمين أن يلحنوا في قراءة القرآن، فنقطت المصاحف وشُكلت، ثم ثبت إجماع الأمة على نقط المصحف وشكله، واستمر العمل على ذلك إلى عصرنا دون مخالف. 
وقد أجمع الصحابة والتابعون ومن بعدهم على أن جمع أبي بكر الصديق القرآن أولاً, وجمع عثمان بن عفان ثانياً، من محامدهما ـ رضي الله عنهما ـ ولا شك أن كتابة المصحف حسب القواعد الإملائية من جنس جمع القرآن أولاً وثانياً، ومن جنس نقطه وشكله، من جهة البناء على مقاصد الشريعة في التيسير، والاعتماد على المصالح العامة؛ لأن كل منها يرجع في حكمه إلى المصالح العامة التي شهدت لها الشريعة جملة وإن لم يدل عليها بخصوصها دليل معين، فكانت كتابته حسب القواعد الإملائية مشروعة(4). 

وقد تلقت لجنة الفتوى بالأزهر اقتراحات حول هذا الأمر وذلك عام 1355هـ/ 1936م من أحد المحامين(1)، وفي عام 1382هـ / 1963م من أحد الخطاطين(2) وكذلك تلقت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية عام 1398هـ، اقتراحاً مماثلاً من أحد معلمي العلوم الدينية(3). 

مناقشة تلك الحجج: 

مناقشة الحجة الأولى:
يقال في مناقشة هذه الحجة وهي طلب التيسير خاصة على الناشئة.
1- القرآن لا يتلقى من الصحف:
إن الاعتقاد بأن الرسم الإملائي يحل مشكلة القراءة في المصحف، وأن القرآن يتلقى من الصحف والمصاحف خطأ في التصور، بل إن حفظ القرآن وتلاوته لم يعتمدا على المصاحف وحدها بل على التلقي والمشافهة، والسماع والرواية، وهي سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول، وما خط المصحف إلا كالتذكرة. 

ثم إن من أحكام القراءة مالا يمكن أخذه من المصحف حتى لو كتب بالرسم الإملائي ؛ لأن في القراءات كيفيات خاصة ثابتة بالتواتر والرواية والنقل، وهي لا تضبط إلا بالمشافهة والتلقي والتعليم، ولا يوجد في الخط ما يرشد إليها كالمد، والإمالة، والإظهار، والإدغام، والإشمام، والروم، والغنة، وغيرها(4)، قال أبو داود سليمان بن نجاح (ت496هـ) معللاً عدم ضبط بعض الحروف: «لأنه لا يتوصل إلى حقيقة اللفظ بها إلا بالمشافهة من فم المقرىء دون الضبط والخط» (5)، وقد أثر عن بعض أهل العلم قولهم: «لا تأخذوا القرآن من مصحفي ولا العلم من صحفي» (1)، وعليه فليس هناك بد من السماع والتلقي لكل من يقرأ القرآن مبتدئاً في ذلك، كبيراً كان أو صغيراً، سواء كانت الكلمة تخالف الرسم المتعارف عليه أو توافقه، فلا داعي لفتح باب التغيير أصلاً(2).
2- قد يقال: لا حرج في قراءة القرآن بالرسم العثماني، فإن سهولة القراءة تدور على معرفة الرسم والتمرين على القراءة به أياً كان، فإذا عني الإنسان بالرسم العثماني وتعهده بالقراءة سهلت عليه القراءة به، كالقراءة حسب قواعد الإملاء، فإنها سهلت بمعرفة الرسم الإملائي وتطبيقه كتابة وقراءة، وهذا أمر عام في جميع اللغات، فإن مبناها المعرفة والمحاكاة والتلقي.
ويشهد لذلك سهولة القراءة في المصحف بالرسم العثماني على من تعلموا طوال القرون الماضية إلى العصر الحاضر، مع انتشار قواعد الإملاء والعمل بها تأليفاً وقراءة، فالسهولة والصعوبة والوضوح والاشتباه ليس ذاتياً لهذا أو ذاك، وإنما يرجع ذلك إلى التعهد والعناية والإهمال والإعراض(3). فيجدر بالمسلم الحريص على دينه أن يبذل شيئاً من جهده وعلمه، وأن يهيئ نفسه لقراءة كلام الله قراءة صحيحة.
3- إن عامة الذين يتحدثون عن الحاجة إلى كتابة المصحف بالرسم الإملائي ينطلقون من حرصهم على الناشئة، غير أن الأمر أعطي أكثر مما يستحق؛ ذلك أن الناشئة في العادة يبدؤون بقراءة جزء عم، والذي يضم ستاً وثلاثين سورة، وإذا تتبعنا ظواهر الرسم الموجودة في هذا الجزء فإنها لا تزيد على ظاهرتين اثنتين فقط:
الأولى: ظاهرة كتابة عدة كلمات من ذوات الألـف بإسقاطها، مثـل ( ((((((((((((( (, ( (((((((((( (، و( (((((((((((((((( (، ونحوها.
وقد وردت كلمة ( ((((((((((((( ( مرتين فقط في الجزء كله، وكذلك ( (((((((((((((((( (، في حين وردت كلمة ( (((((((((( ( ست عشرة مرة، وهكذا.
الثانية: ظاهرة كتابة كلمة ( (((((((( ( بلام واحدة، وقد وردت هذه الكلمة سبع مرات في الجزء كله.
فالأمر على هذا جد يسير، ولا يستدعي التفكير بتغيير رسم المصحف كلِّه بحجة الحرص على الناشئة(1).
وحتى بالنسبة للعامة فإن الأمر أهون مما يتصوره المقترحون للتغيير؛ لأن رسم المصحف العثماني لا يخالف قواعد الإملاء المعروفة إلا في كلمات قليلة، محدودة ـ وإن كانت مكررة ـ ومع ذلك فليست هذه المخالفة مما تحدث اللبس على القارئ المتأمل خاصة مع وجود الإشارات التي تدل على كيفية النطق الصحيح(2).
ويرى أحد الباحثين أن مجمل الكلمات التي تخالف الرسم الإملائي المعروف لا تشكل أكثر 2/1% من كلمات القرآن الكريم فيما لو تغاضينا عن تكرارها(3). 

4- لا يزال الناشئ في طور التلقي، ولم تتميز له الظواهر بعد، فلا داعي مع هذا أن يغير الرسم العثماني من أجل التسهيل عليه في أمر لم يتميز له.
فإذا بدأت تتميز له تلك الظواهر وعرف زيادة الألف بعد واو الجمع في نحو: (قالوا ) وحذفها في نحو: ( هذا ) وشبهه في الرسم الإملائي، فسيعرف الزيادة والحذف في الرسم العثماني لا فرق بين هذا وذاك. 
ومثل ذلك يقال في الحروف المبدلة في الرسم العثماني، والطريقة واحدة في التلقي والتعليم لا فرق بين تعلم الرسم العثماني أوالرسم الإملائي(1). وقد كانوا في بلاد المغرب يعلمون الصبيان القرآن حفظاً وكتابة في الألواح بالرسم العثماني، وهي طريقة نافعة، ولم يسمع منهم شكوى ولا نفور من التزام الرسم العثماني. 
ولا تزال بعض البلاد في قارة إفريقيا تسير على هذه الطريقة حتى الآن، فيتعلمون الرسم العثماني ويدرسون مسائله(2). 

5- لا يزال الناشئة وغيرهم يجدون كلمات تكتب في الرسم الإملائي على طريقة الرسم العثماني مستثناة من القواعد الإملائية، ومنها حروف محذوفة أو زائدة مثل: حذف الألف من (ذلك، وهذا، ولكن، وهؤلاء)، ومثل زيادة الواو في (أولو، وأولي)(3)، وزيادة الألف في (قالوا)، واللام في (الشمس، والنهار، ونحوها) بل إن بعض الكلمات تضمنت الحذف والزيادة نحو (أولئك) بزيادة واو ونقص ألف(4)، وهم مع ذلك قرؤها وكتبوها ولم يشق عليهم متابعة الرسم العثماني فيها، ولم يفكر أهل الشأن في إجراء أي تغيير عليها، ولم يطالبوا بذلك أصلاً. 

6- إن الاحتجاج بتعليم الناشئة غير مسلم فها نحن نراهم يتعلمون اللغات الأجنبية بحروفها ولغاتها، ويتقنونها، وينكرون كل الإنكار كتابة الكلمات لهم بالأحرف العربية، بل يوجبون قراءة اللغة الأجنبية بأحرفها الأجنبية مع الاختلاف الكلي بين اللغتين، بينما الاختلاف بين الرسم العثماني والإملائي ليس إلا في كلمات معدودة، ورسوم محدودة(5). 
7- إن تعليم الناشئة لا يكون بالمساس بالنص الديني وإنما يكون برفع مستوى الأذهان والتهيئة النفسية لذلك، وعلينا إن كنا حريصين حقاً على تعليم أبنائنا القرآن الكريم أن نعودهم القراءة في المصحف، ففي التعود على قراءته تأليف لأذهانهم على رسم المصحف، وترويض لمداركهم على مصطلحاته، وسيدرك أولئك أن الصعوبة التي تواجههم بادئ الأمر قد تحولت بعد زمن يسير إلى سهولة ووضوح(1).
يضاف إلى ذلك أننا إذا رغبنا في التسهيل على الناشئة في مثل هذه الأمور العظيمة الهامة فلن يعرفوا شيئاً لأن طبيعة كل الأشياء لن تكون طيعة التغيير لهذا الغرض، وإلا لفقدت خاصيتها وفات الغرض منها(2).
8- إن تغيير الرسم لا يحل الإشكال المطروح - إن وجد - ؛ لأن ظاهرة الضعف العام في القراءة والكتابة متفشية، وهي الأزمة الحقيقية التي لابد من النظر فيها، لا أزمة رسم كما يتوهم(3).     

9- قال الله ـ تعالى ـ: ( (((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( ((( (((((((( ((4) ويكون التيسير في كل عصر بما يحمل من وسائل، وهناك وسائل أخرى غير تغيير الرسم يتوقع أن تزيل المشقة منها: 
أ- في العصر الحديث ضبطت المصاحف بالشكل التام، ووضعت علامات مخصوصة تدل على الحروف المحذوفة التي ينطق بها، وأخرى تدل على الحروف التي لا ينطق بها، وذيلت ببيانات إرشادية وهي (اصطلاحات رسم المصحف وضبطه) والاطلاع عليها ييسر على الناس ـ إلى حد ما ـ القراءة في المصحف. 

ب- الاستعانة بمقرئ مجيد للتلاوة سواء في حلقات تحفيظ القرآن المنتشرة في المساجد، أو الاستماع للمقرئين في المصاحف المرتلة التي تذاع في إذاعات القرآن الكريم، أو تباع على هيئة أشرطة مسجلة، وهذا لا غنى للقارئ في المصحف عنه، لأن القرآن يعتمد على التلقي. 

ج- تدريس ظواهر الرسم العثماني للطلاب في مراحل الدراسة الأولى وليس هذا بكثير على القرآن الكريم(1).
د- كتابة ظواهر الرسم العثماني – رغم قلتها وتكرارها- في هامش كتب التعليم بالرسم الحديث(2).
هذه بعض الوسائل، وهي تتفاوت في سهولة تطبيقها، وفي نتائجها، لكن المراد أننا لن نعدم وسائل تحل ذلك الإشكال المطروح دون أن نعمد إلى تغيير الرسم العثماني. 

مناقشة الحجة الثانية:
يُقال في مناقشة هذه الحجة وهي أن رسم المصحف بالإملاء الحديث من جنس جمع أبي بكر وعثمان ـ رضي الله عنهما ـ ومن جنس النقط والشكل من جهة البناء على مقاصد الشريعة:
1- في هذه الحجة قياس ما لم تدع إليه الحاجة، ولم تثبت فيه المصلحة، بما دعت إليه الحاجة وثبتت فيه المصلحة(3).
إن المشقة التي يعانيها من لم يعرف الرسم العثماني في تلاوة القرآن ليست من جنس الضرورة إلى جمع القرآن، ولا من جنس الحاجة إلى نقطه وشكله، فإنه يمكن القضاء على تلك المشقة بمعرفة الرسم العثماني، والقراءة على مقتضاه، بخلاف الضرورة إلى جمع القرآن أولاً وثانياً، فإنها لا ترتفع إلا بجمعه، ولا يقضى عليها إلا به، وكذا الحال في الحاجة إلى نقطه وشكله فإنها لا تزول إلا بذلك ولا تندفع إلا به، فالعجمة تتزايد بدخول الأعاجم في الإسلام، وضعف اللسان العربي، وكثرة اللحن تتزايد أيضاً مع طول الزمن، وكثرة الاختلاط بالأعاجم، فلم يكن هناك مناص من الجمع والنقط والشكل لعدم وجود بديل يقوم مقام ذلك(4). 

2- إن كتابة المصحف بالرسم الإملائي يترتب عليها آثار ومفاسد يخشى منها(1)، وقد تكون أوسع وأخطر من الضرورة التي يتمسك بها أصحاب هذه الدعوة، بخلاف النقط والشكل(2). 

  الشبه التي استند إليها أصحاب المبدأ الثاني، ومناقشتها:
اعتمد أصحاب المبدأ الثاني في دعوتهم إلى كتابة القرآن بالرسم الإملائي على عدم ضرورة التزام الرسم العثماني، وأنه لا حاجة للتمسك به في هذا الزمان، وتتفاوت الأصوات والدعوات بين التحفظ والجرأة على الرسم العثماني، فهذا عبد العزيز فهمي (ت1370هـ)(3) قد تكلم عن الرسم العثماني في كتابه الذي طبع عام 1363هـ/ 1944م فقال:
« أقرر بأني لست مكلفاً باحترام رسم القرآن، ولست ألغي عقلي لمجرد أن بعض الناس أو كلهم يريدون إلغاء عقولهم، ولا يميزون بين القرآن العظيم كلام الله القديم، وبين رسمه السخيف الذي هو من وضع الوثنيين القاصرين» (4).

وفي عام 1369هـ/1950م نشرت مجلة الرسالة قول أحمد حسن الزيات (ت1388هـ)(5): «الغرض من كتابة القرآن: أن نقرأه صحيحاً، لنحفظه صحيحاً، فكيف نكتبه بالخطأ، لنقرأه بالصواب؟ وما الحكمة في أن يقيد كلام الله بخط لا يكتب به اليوم أي كتاب؟».
وفي أعوام أسبق قليلاً من هذا التاريخ دعا إلى تغيير الرسم العثماني للقرآن حسين والي (ت1354هـ)(1) رئيس لجنة الفتوى بالأزهر، وعضو مجمع اللغة العربية في مصر(2).

ثم طبع كتاب الفرقان سنة 1367هـ/ 1948م لمؤلفه: ابن الخطيب(3)، ويمثل هذا الكتاب الاتجاه الرافض للرسم العثماني أصدق تمثيل، حيث يقول عن الرسم العثماني: «إنه يقلب معاني الألفاظ، ويشوهها تشويهاً شنيعاً، ويعكس معناها بدرجة تكفر قاريه وتحرف معانيه وفضلاً عن هذا فإن فيه تناقضاً غريباً، وتنافراً معيباً، لا يمكن تعليله، ولا يستطاع تأويله» (4).

ويقول في موضع آخر: «إن القرآن الكريم نزل لجميع الناس، فيجب أن يصل لسائرهم بالهجاء الذي يفهمونه، والرسم الذي يستطيعونه... » (5). ويقول: «إن كتبة المصحف الأول كانوا من الأمية بالمكان الذي جعلهم يكتبونه على غير أصول الكتابة الصحيحة... وليس لأحد أن يمنع كتابته أو قراءته على غير الكتْبة الأولى» (6).

كما ردد كلام ابن خلدون في تخطئة كتاب الوحي عدد من الباحثين(7).
ومن أبرز الشبه التي استند إليها أصحاب هذا المبدأ ما يلي:
1- لا يوجد دليل على وجوب التزام الرسم العثماني، إذ ليس في الكتاب العزيز، ولا في السنة المطهرة، ولا في إجماع الأمة، ولا في القياسات الشرعية ما يحتم ذلك(
).

 2- هذه الخطوط والرسوم ما هي إلا علامات، وأمارات، فكل رسم يدل على الكلمة، ويفيد وجه قراءتها فهو صحيح، ويجب تصويب الكاتب به على أي صورة كانت (
)، وعليه ولأن الرسم الإملائي أدق وأحسن نظاماً (
)، وأوضح دلالات على التلاوة من الرسم العثماني ينبغي كتابة المصحف به.
 3- إن القرآن لم ينزل مكتوباً، وإنما نزل وحياً متلواً، فأملاه النبي صلى الله عليه وسلم على كتبته ـ وكان أمياً ـ فكتبوه بالرسم المعهود عندهم(
)، فكان من وضع المخلوقين لصالح المخلوقين (
)، والأصل أن القرآن بمنطقه وفهمه، لا بأحرفه ورسمه(
)، فلا بأس بتغييره.
 4- الاختلاف في رسم المتشابهات، والنظائر يحكي تناقضاً غريباً لا يمكن تعليله(
)، ومرجعه إلى قصور الكتاب الأول في الهجاء(
)، ولابد من إصلاحه، ولو كتبنا القرآن بخطنا المستعمل الآن دون تلك الأخطاء لخرجنا من العهدة، وقمنا بالأمر أحسن قيام، كمن كلف شيئاً ففعل خيراً منه ؛ لأنك قد علمت أن الخط الحاضر أحسن مما كان عليه في زمن الصحابة(
).

 5- نقل صاحب كتاب الفرقان ما يلي: « قال أشهب سُئل الإمـام مـالك ـ رحمه الله ـ: أرأيت من استكتب مصحفاً اليوم أترى أن يكتب على ما أحدثه الناس من الهجاء؟ فقال: لا أرى ذلك، ولكن يكتب على الكتبة الأولى. فسأله السائل عن نقط القرآن، فقال: أما الإمام من المصاحف التي يتعلم فيها الصبيان فلا أرى بذلك باساً » (
).

ثم عاب على علماء الرسم تمسكهم بالجزء الأول من الرواية ـ حيث يوردون الرواية حتى قوله: «ولكن يكتب على الكتبة الأولى» ـ وسكوتهم عن باقيها وهو كتابة المصاحف بالرسم الحديث لمن يتعلمون القرآن، ويرى أن رأي الإمام مالك يرحمه الله الصريح هو: أن يكتب المصحف الإمام كمصحف عثمان تماماً لا ينقط ولا يشكل ولا يدخل فيه ما ليس منه، وتكتب باقي المصاحف بالنقط والإملاء الحديث (
).

مناقشة تلك الشبه:
مناقشة الشبهة الأولى:
قولهم: «ليس في الكتاب العزيز، ولا في السنة المطهرة... الخ».
تمت مناقشته عند مناقشة أدلة القائلين بعدم وجوب التزام الرسم العثماني في هذا البحث(
).

مناقشة الشبهة الثانية:

قولهم: «هذه الخطوط والرسوم ما هي إلا علامات، وأمارات... ».
تمت مناقشته أيضاً عند مناقشة أدلة القائلين بعدم وجوب التزام الرسم العثماني في هذا البحث(
).

مناقشة الشبهة الثالثة:
يُقال في مناقشة قولهم: «إن القرآن لم ينزل مكتوباً، وإنما نزل وحياً متلواً... »:
1- نعم إن القرآن نزل على رسول الله ( غير مكتوب، ولكن نوعاً من الكتابة كان معهوداً عند العرب، وكُتب به القرآن حين نزوله، ولم ينكر الله على رسوله، ولا على كتبته تقييده بهذا النوع من الكتابة، بل تحرى عثمان ( أن يكتب في الجمع الثاني بلغة قريش خاصة؛ لكونه نزل بلغتهم، واستمر العمل على ذلك قبل وضع قواعد الإملاء، وبعد وضعها فكان ذلك تقريراً لأمر عثمان (، وطبقه كتبة المصحف حينما كتبوه في عهده، وأجمعت عصور من الأمة على ذلك وصار بذلك سنة متبعة(
).

2- إن عدم وجود نص يلزم برسم معين، وكون رسم المصحف من وضع المخلوقين، لا يعني تجويز رسم المصحف بأي هيئة بل إنه يتأكد العمل بالرسم العثماني؛ لأنه عمل الصحابة ( وهذا كاف في وجوب الاقتداء بهم وبما اصطلحوا عليه، فاعتقاد أن عمل الصحابة غير واجب الاتباع خطأ جسيم؛ لأنهم نقلوا لنا القرآن والسنة بما في ذلك هجاء المصاحف، فكيف نتابعهم على كل ذلك ونُخرج منه هذا الرسم، وهو ألصق بالقرآن أو هو القرآن المكتوب، بل هو من أولى ما يجب قبوله واتباعه، والعمل عليه؟(
).

3- يضاف إلى ذلك أن رسم المصحف العثماني هو وسيلة حفظ القرآن الكريم من التحريف، وهذا أمر لا يمكن إنكاره. 

مناقشة الشبهة الرابعة:
1- إن دعوى التناقض في رسم بعض المتشابهات في المصحف تُعد من أقوى الشبه التي يتمسك بها أصحاب هذه الدعوة. 

وقبل إطلاق دعوى التناقض وانعدام تعليل المخالفة في رسم بعض المتشابهات، كان ينبغي النظر إلى عدة عوامل لا يمكن إهمالها، ولها التأثير القوي في رسم الكلمات في المصحف وقت كتابته، وأهم هذه العوامل:
أ- الجانب التاريخي للكتابة العربية:
فإن المخالفة بين بعض المتشابهات في القرآن من حيث الحذف والإثبات،  وبسط تاء التأنيث في مواضع، ونحو ذلك، راجع إلى هذه العوامل الوراثية لكتابة العربية، وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل في موضعه من هذا البحث بما يغني عن إعادته هنا(
)، وليس الأمر عن قصور في الرسم العثماني، وإنما هي حال تطور الكتابة العربية، واحتفاظها بمظاهر كثيرة من مخلفات النطق القديم مع زواله من الاستعمال، والرسم الإملائي اليوم ما هو إلا طور من أطوار الكتابة العربية، ولا يزال يحتفظ ببعض مخلفات الواقع القديم الذي يمثله الرسم العثماني.

ب ـ العلاقة بين القراءات والرسم العثماني:

إن من أهم فوائد الرسم العثماني هو أنه يحتمل القراءات التي ثبتت في العرضة الأخيرة(
).

قال أبو العباس المهدوي (ت بعد 430هـ): «كانت الحاجة إليه ـ الرسم ـ كالحاجة إلى سائر علوم القرآن بل أهم، ووجوب تعليمه أشمل وأعم، إذ لا يصح معرفة بعض ما اختلف القراء فيه دون معرفته» (
).

ومن ذلك لو كُتبت ( (((((((((( (، و( (((((((( (، و( (((((((( ( وغيرها في مواضعها المفتوحة بالهاء لتغير حكم الوقف عليها(
).
ج - الدلالة على الإعراب:
الدلالة على الحركة هي من أسباب المغايرة في رسم بعض المتشابهات، ومن ذلك قوله تعالى: ( (((((((((((((( (((((((( (((((((( (((( ((((((((((((((( (((( (((((((((((((( ((((((((((( ((((((( ((
)،حيث زيدت ألف بعد اللام ألف في ( ((((((((((((((( ( بإجماع، ولم تزد في ( (((((((((((((( ( في بعض المصاحف(
).

قالوا: زيدت لمعانٍ، منها: أن تكون صورة لفتحة الهمزة أو تكون الحركة نفسها ؛ لأن العرب لم يكونوا أصحاب شكل ونقط، فكانوا يصورون الحركات حروفاً (
).

د - اللغة العربية لا تخالف الرسم العثماني:
من بين خصائص اللغة العربية: الإيجاز، وقد جاء خط المصحف على سنن العرب في ذلك، واحتج به أهل اللغة ورجعوا إليه وقدموه عند الاختلاف، فقد نص سيبويه (ت180هـ) في مواضع كثيرة على ضرورة الحذف طلباً للخفة، وذكر في كتابه صوراً كثيرة للحذف إيجازاً واختصاراً(
)، ومثله الفرَّاء (ت207هـ)(
)، وغيرها.

فكما أن الرسم العثماني اشتمل على حروف زائدة، أو محذوفة، أو مبدلة، فكذلك اللغة العربية(
)، لا تنافر ولا تناقض بينهما، وليس من داعٍ لتغيير الرسم لمجرد أنه خالف بين بعض النظائر والمتشابهات في طريقة الرسم، في الوقت الذي وافق اللغة العربية في وجود مثل ذلك الحذف، والإثبات، والإبدال، ونحوها.
2- إن إرجاع هذا التناقض المزعوم إلى خطأ الكتاب وقت تدوين القرآن خطأ واضح، لأمور:

أ- قيامه على أساس خاطئ وهو ما يسمى "بالقياس المقلوب" إذ يحاكم ظواهر الرسم العثماني إلى قواعد الإملاء التي وضعت بعد نسخ المصاحف بعشرات السنين معتمدةً على الرسم العثماني في أكثر جوانبها(
).

ب-  تشكيكه في عمل الصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ في عمل تابعتهم عليه الأمة لقرون طويلة، وفي أمر يتعلق بالقرآن الكريم.
ج- إهماله للجانب التاريخي للكتابة العربية.
د- الرسم العثماني لا يخالف اللغة العربية في ظواهره من حيث الحذف والإثبات، والإبدال ونحوها فلماذا نقول بتخطئته؟(
).

3- إن القول بأن إصلاح الرسم العثماني خروج من العهدة، وأن ذلك كمن كُلّف شيئاً ففعل خيراً منه فيه إغفال للسببين الجوهريين اللذين لأجلهما انعقد إجماع الأمة على هذا الرسم، وهما:
أ- أن الرسم العثماني يحفظ لنا القراءات، وما يقبل منها وما يرد.
ب- سد باب الاستحسان مبالغة في التحفظ على القرآن(
).

مناقشة الشبهة الخامسة:
الرواية التي أوردها صاحب كتاب الفرقان دليلاً على جواز كتابة المصحف بالرسم الإملائي الحديث لا تحمل أي دليل على ذلك. 

فالإمام مالك سئل سؤالان، الأول عن الرسم، وكانت الإجابة برفض الرسم الإملائي الحديث صراحة «لا أرى ذلك ولكن يكتب على الكتبة الأولى» والثاني عن النقط، وكانت الإجابة بالموافقة فيما عدا المصحف الإمام.
فكيف يُفهم من قوله: «لا أرى بذلك بأساً» أنها تعود على الرسم الإملائي، واسم الإشارة يعود على المسؤول عنه وهو النقط، ولا يضم له ما سبقه؟(
).
ثانياً: الدعوة إلى كتابة مصحفين :
دعا بعضهم إلى كتابة مصحفين: مصحف لعامة الناس، وللصغار، وللداخلين حديثاً في الإسلام مكتوب وفق القواعد الإملائية المعروفة، مع الاحتفاظ بمصاحف تلتزم بالرسم العثماني(
).

وتعتمد هذه الدعوة على رأي العزّ بن عبد السلام (ت660هـ) الذي نقله الزَّرْكشي (ت794هـ) فقال: «ولهذا قال العزّ بن عبد السلام: لا تجوز كتابة المصحف الآن على الرسوم الأولى باصطلاح الأئمة ؛ لئلا يوقع في تغيير من الجهال، ولكن لا ينبغي إجراء هذا على إطلاقه، لئلا يؤدي إلى دروس العلم، وشيء أحكمته القدماء لا يترك مراعاة لجهل الجاهلين، ولن تخلو الأرض من قائم لله بالحجة»(
).
ورجح هذا الرأي عدد من المعاصرين(
).

أهم الحجج التي استند إليها أصحاب هذه الدعوة:
1- إن كتابة المصحف بالرسم العثماني توقع الناس في المشقة والحرج، وتفضي بهم إلى التغيير في كتاب الله ـ تعالى ـ بالزيادة فيه، أو النقص منه(
)، وفي كتابته بالرسم الإملائي تسهيل وتخفيف على العامة (
).

2- إن هذا الرأي مبني على رعاية الاحتياط للقرآن والعناية به من ناحيتين: ناحية كتابته في كل عصر بالرسم المعروف فيه ؛ إبعاداً للناس عن الخلط فيه، وناحية إبقاء رسمه الأول يقرؤه العارفون ممن لا يخشى عليهم الالتباس(
)، فلا نتغاضى عن الرسم العثماني بالكلية بل يبقى في أيدي الخاصة ؛ لأنه من آثار سلفنا الصالح (
)،ويمكن تدريس ما يتعلق به في المعاهد العالية، والكليات، ولقارئ القرآن، والمتخصصين، ولمن شاء من الدارسين والباحثين (
).

المناقشة:
1ـ مناقشة الحجة الأولى وهي طلب التسهيل:
سبق ذلك بالتفصيل في الرد على الحجة الأولى، لأصحاب المبدأ الأول (
).

2ـ مناقشة الحجة الثانية وهي رعاية الاحتياط للقرآن: 

1- إن الاحتياط للقرآن الكريم يكون بأن يؤدى على الوجه الصحيح تلاوة، ورسماً، أما هذا العمل فإنه يفتح باباً لاختلاف كبير بين المصاحف، وتعددها بين قديم وحديث، مع تجدد قواعد الإملاء وتغيرها. ولا شك أن جانب المفسدة في هذا واضح بين وليس فيه احتياط للقرآن.
2- إذا تمت كتابة المصحف بالرسم الإملائي، وأصبح الرسم العثماني أثراً في أيدي العارفين به، ونتيجة لاتباع الناس للأسهل، فإنه سوف يكثر أتباع الرسم الجديد، ويتناقص أصحاب الرسم العثماني يوماً بعد يوم، ويختفي أمر هذا الرسم، ولا يعمم ولا يذاع وينشر(
).

وبعد مناقشة هذه الدعوات، لابد من بيان ما يوجب بقاء الرسم العثماني في المصاحف؛ لتتضح المسألة:
أولاً: ثبت أن كتابة المصحف بالرسم العثماني كانت في عهد عثمان ( وأنه أمر كتبة المصحف أن يكتبوه على رسم معين، ووافقه الصحابة، وتابعهم التابعون ومن بعدهم إلى عصرنا هذا، فالمحافظة على كتابة المصحف بهذا الرسم هو المتعين، اقتداءً بالصحابة وعملاً بإجماعهم(
).

ثانياً: إن الرسم الإملائي نوع من الاصطلاح في الخط، فهو قابل للتغيير والتبديل باصطلاح آخر مرة بعد أخرى، كسائر رسوم الخطوط في اللغة العربية وغيرها، فإذا عُدل عن الرسم العثماني إلى الرسم الإملائي الموجود حالياً، تسهيلاً للقراءة، فقد يفضي ذلك إلى التغيير كلما تغير الاصطلاح في الكتابة لنفس العلة، وقد يؤدي إلى تحريف القرآن، بتبديل بعض الحروف أو زيادتها أو نقصها، ويُخشى أن تختلف القراءة تبعاً لذلك، ويقع فيها التخليط على مر الأيام والسنين، ويجد عدو الإسلام مدخلاً للطعن في القرآن بالاختلاف والاضطراب بين نسخه، وقد جاءت شريعة الإسلام بسد الذرائع ؛ محافظة على الدين، ومنعاً للشر والفساد(
).

ثالثاً: إن تغيير رسم المصحف كلما هبت ريح، أو أشرقت شمس أو اذنت بغروب يعرض المصحف للامتهان، ويمس قداسته، ويقلل من احترامه(
).

رابعاً: ما يخشى من أنه إذا لم يلتزم الرسم العثماني في كتابة القرآن أن يصير كتاب الله ألعوبه بأيدي الناس، كلما عنت لإنسان فكرة في كتابته اقترح تطبيقها، فيقترح بعضهم كتابته باللاتينية أو غيرها من باب التسهيل(
) أو بالعامية، أو أن يختصر(
).

خامساً: قواعد الإملاء الحديثة لم يتفق عليها واضعوها، بل اختلفوا في رسم كثير من الكلمات، وقد صارت اليوم موضع شكوى وتفكير، وهي تتفاوت من بلد إلى آخر، فلا ينبغي والحالة هذه أن يخضع القرآن في رسمه لهذه القواعد المختلف فيها، والتي هي عرضة للتغيير والتبديل(
).

سادساً: إن تعليم القرآن يعتمد على المشافهة لا على مجرد النظر في المصحف، ومن سلك هذا الطريق لم يُشكل عليه رسم(
).

سابعاً: إن للرسم العثماني فوائده وحكمه، ومزاياه التي يضمنها الالتزام بالرسم العثماني، ولا تتحقق في سواه(
)، ومن أبرزها:
أ-  دلالته على القراءات القرآنية، وارتباطها الوثيق به(
).

ب- حفاظه على النص القرآني من التحريف والتبديل(
).

ثامناً: هناك بعد تاريخي للرسم العثماني ينبغي الالتفات إليه، ذلك أن القرآن الكريم سجل واقع الكتابة العربية في إحدى مراحلها تسجيلاً دقيقاً وأميناً، وعلينا المحافظة على هذا، وستكون الخسارة عظيمة لو طمس هذا الرسم، واختفت معالمه، ثم تزداد هذه الخسارة لو أخذ بعين الاعتبار ذلك الكم الهائل من الدراسات التي عنيت به، ودرست ظواهره(
).

إن كتابة المصحف بالرسم الإملائي تؤدي إلى درس علم الرسم العثماني، ولا ينبغي أن يترك شيء قد أحكمه السلف، مراعاةً لجهل الجاهلين(
)، بل إن ذلك يؤدي إلى جواز هدم كثير من العلوم قياساً على هدمه، بدعوى سهولة التناول لعامة الناس(
).

تاسعاً: هناك في اللغة الإنجليزية وفي غيرها من اللغات غير العربية كثير من الكلمات التي يختلف فيها النطق مع الكتابة، ومع ذلك ما سمعنا أن أحداً نادى بتغيير الكتابة الإنجليزية مثلاً كي لا يقع الذي يقرؤها في الحيرة والارتباك(
)، بل إنه لما حاول بعض علمائها إدخال بعض الاصطلاحات في الرسوم الكتابية، كحذف الحروف غير المنطوقة، رفض مجلس العموم ذلك الاقتراح، وندد به، وشدد على التمسك بما هو قائم(
)، أفلا يجدر بالمسلمين وهم يقدسون كتاب ربهم أن يحافظوا على رسم المصحف؟!

عاشراً: إن المحافظة على الرسم العثماني هي عين المحافظة على اللغة العربية، بل فيه زيادة محافظة على بعض اللغات التي لم يحفظها إلا الرسم العثماني(
).

الحادي عشر: إن الرسم العثماني أشبه بالرسم العام الذي يجمع الأمة على كتابة كتاب ربها في سائر الأعصار والأمصار، كاللغة العربية، فإنها اللسان العام الذي يجمع الأمة على قراءة كتاب ربها في سائر الأعصار والأمصار، وما يكون لنا أن نفرط في أمر يجمع الشتات(
).

إن المقارنة بين الضرورة التي اعتمد عليها من دعا إلى كتابة القرآن بالرسم الإملائي، وبين الضرورة التي تحتم بقاء الرسم العثماني تُظهر جلياً أن بقاء الرسم العثماني هو الأولى والأحوط على أقل تقدير، فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
وبناءً على ما تم عرضه نخلص إلى حكم كتابة القرآن بالرسم الإملائي في المبحث التالي إن شاء الله.
(((
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